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الفضالة: ما أسباب تعثر مناقصة أنابيب مصفاة الزور؟

وجــه النائــب يوســف 
الفضالة ســؤالا برلمانيا إلى 
وزيــر النفط وزيــر الكهرباء 
والمــاء عصام المــرزوق حول 
تعثــر مناقصة مــد خطوط 
أنابيب النفط لتزويد مصفاة 

الزور الجديدة بالنفط.
وقــال النائــب فــي نص 
ســؤاله: تمثل مصفاة الزور 
مشروعا حيويا لتزويد الدولة 
بمتطلباتها من الوقود وخاصة 
ما يوفــر احتياجاتها لتوليد 
الطاقــة الكهربائيــة وتحلية 
الميــاه، وحتــى يتحقــق ذلك 
يتعــن أن يتــم مــد خطوط 
أنابيــب للمصفــاة لتزويدها 
بالنفــط الخــام، وقــد كلفت 
شركة نفط الكويت بتشييد 
هذا الخط ليتزامن الانتهاء منه 
مع تشغيل المصفاة في 2019.
غير أن تعثر اتخاذ القرار 
بشأن هذه المناقصة منذ 2014 
واســتمرار حالة من التذبذب 
حيــال الخيــارات المتاحــة 
سينعكس سلبا على تشغيل 
المصفــاة الرابعة ما ســيكبد 
الدولة خسائر كبيرة نتيجة 
لذلك، كما سيحمل المال العام 
تكاليف باهظة لانتهاء الكفالات 
على معدات وآلات التشغيل في 
المصفاة، الذي سيرغم القائمين 
على المصفاة الرابعة إلى إبرام 
عقود رديفــة للصيانة، كان 
يمكن تجنبها لو تم التشغيل 
وفقا للجداول الزمنية المتفق 

عليها.
ولمــا كانــت شــركة نفط 
الكويت قد أبــدت تحفظاتها 
منــذ 2014 بعــدم الترســية 
على ثانــي أقل الأســعار في 
هذه المناقصــة لحداثة عهده 
في السوق وقيامه بمشاريع 
ضخمة بعد انسحاب المناقص 
الأول، فقد قام الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة وبحسب ما 
نمــى إلى علمي باتخاذ قراره 
هذا الشــهر بخصــوص هذه 
المناقصة بعــد مرور ما يزيد 
على 25 شهرا على تقديم شركة 
نفط الكويت توصيتها بإلغائها 
وإعادة الطرح تلك المناقصة.

وإيمانا منا بأداء رسالتنا 
بحماية المــال العام وصيانة 
لحرمتــه والحــرص عليــه 
ونفــاذا لالتزاماتنا الأخلاقية 
والوطنية أمام الناخبين وعملا 
بدعم مشاريع الدولة الحيوية 
لتنفيذها من دون أي تأخير، 

يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 - ما الأسباب التي دعت شركة 
نفط الكويت إلى التوصية بعدم 
الترسية على ثاني أقل الأسعار 
بعد انسحاب المناقص الأول 
والعمل على إلغــاء مناقصة 
أنابيب المصفاة الرابعة وإعادة 
الطرح في عام 2014؟ )مع إرفاق 
المستندات والمراسلات المتعلقة 

بالتوصية(.
ومــا الأســباب التي دعت 
إلى عدم إعــادة الطرح؟ ولو 
اتخذ القرار بإعادة الطرح في 
حينها فهل كان بالإمكان تجنب 
أي تأخير في تشغيل المصفاة 
الرابعة؟ لماذا تم توجيه دعوة 
للمتناقــص الحائز ثاني أقل 

الأسعار للمشاركة؟
2 - مــا ســبب عــدم موافقة 
لجنــة المناقصــات المركزيــة 
علــى الأخذ بتوصية شــركة 
نفط الكويت بالإلغاء وإعادة 
الطرح لمناقصة أنابيب المصفاة 
الرابعة في الفترة بين سبتمبر 
2014 ومايو 2015، ثم موافقتها 
على الالغاء فــي مايو 2015؟ 
وهل ناقشت قرار الإلغاء مرة 
ثانية في الشــهر نفسه؟ وما 
كان قرار اللجنة مع تزويدي 

بنسخة من القرار؟
3 - ما عدد التظلمات التي تقدم 
بها ثاني أقل الأسعار لمناقصة 
أنابيب المصفــاة الرابعة بعد 
قرار لجنة المناقصات المركزية 
بالإلغاء في مايو 2015؟ وماذا 
كان قــرار اللجنة في كل مرة 
يتم عــرض التظلــم عليها؟ 
وما المســوغ القانوني لذلك؟ 
يرجــى تزويدي بنســخ من 
تلك التظلمات وقرارات لجنة 
المناقصــات المركزية في هذا 

الشأن.
4 - ما سبب لجوء ثاني أقل 
الأســعار إلى مجلس الوزراء 
من دون مرور تظلمه بلجنة 
المناقصــات المركزية في أحد 
تظلماته بحســب ما رســمه 
القانون؟ وما المسوغ القانوني 

لقبول النظر فيه؟
5 - يرجى تزويدي بقرار لجنة 
المناقصات المركزية الصادر في 
شهر أكتوبر 2015 بشأن التظلم 
الخامس لثاني أقل الأسعار في 
مناقصة الأنابيب؟ كما يرجى 
بيان الموقف القانوني لإلغاء 
لجنــة المناقصــات المركزيــة 
قراراها القاضي بإلغاء مناقصة 
الأنابيب في أكتوبر 2015 حيث 

مضى أكثر من ستين يوما من 
صدور قرارها الإداري بالإلغاء؟ 
وهل يعد ذلــك محصنا وفقا 
للقانــون؟ وهــل كان يتعين 
اللجوء إلى القضاء لإلغائه؟ 
ثم ما أسباب قبول اللجنة في 
الاجتماع ذاته إلى تظلم ثاني 
أقل الأسعار بالرغم من إلغائها 

قرار إلغاء المناقصة؟
6 - يرجى تزويدي بالفتاوى 
كافة الصادرة عن إدارة الفتوى 
والتشــريع فيما يخص هذه 
المناقصــة؟ كمــا يرجى بيان 
الفتوتــن  تغايــر  أســباب 
الصادرتين مــن قبل الفتوى 
والتشريع في عام 2015 حول 
مدى ضــرورة التــزام لجنة 
المناقصات المركزية بتوصية 
شــركة نفــط الكويــت بعــد 
انســحاب أول أقل الأســعار 
مــن مناقصة أنابيب المصفاة 

الرابعة.
7 - يرجى تزويدي بنســخة 
مــن تقرير ديوان المحاســبة 
المكلف من قبل مجلس الوزراء 
بدراسة إجراءات طرح وترسية 
مناقصة الأنابيب؟ وما النتائج 
والتوصيات التــي خرج بها 
التقرير؟ وما القرارات الصادرة 
عن مجلس الوزراء بخصوص 
هذا التقرير؟ وما الأسباب التي 
دعت مجلس الوزراء إلى عدم 
المضي بإلغاء المناقصة وإعادة 
طرحها بالرغم من صدور قرار 

شركة النفط بذلك؟ 
كما يرجى تزويدي بنسخة 
مــن تقريــر إدارة الفتــوى 
والتشــريع والتــي كلفــت 
بالتحقيق فيما أشــار ديوان 
المحاســبة إليه من ملاحظات 
بشأن إجراءات مناقصة أنابيب 
المصفاة الرابعة، وما النتائج 
والتوصيات التي خلص اليها؟
8 - يرجــى تزويــدي بقرار 
تشكيل لجنة تحقيق القطاع 
النفطــي بخصــوص هــذه 
المناقصــة بناء علــى تكليف 
الــوزراء وتزويدي  مجلــس 
بنســخة من تقريرهــا؟ وما 
النتائج التي خلص إليها؟ ولمَ 
لم يتم المضي بتوصية شركة 
نفط الكويت بإلغاء المناقصة 
وإعادة طرحها في حال تمت 
تبرئة القطاع النفطي من أي 
مخالفات بشأن إجراءات الطرح 
والترســية لمناقصــة أنابيب 

المصفاة الرابعة؟
9 - هل طلب الجهاز المركزي 

للمناقصات العامة من شركة 
نفط الكويت تحديد موقفها من 
تجديد كفالات التأمين الأولية 
لمناقصة الأنابيب عام 2015؟ 
إن تم هذا، فما موقف الشركة 
مــن التجديــد؟ ومــا موقفها 
التــي أبرزته في هــذا الكتاب 
إزاء الترســية على ثاني أقل 
الأسعار؟ وما تعليقها على أداء 
هذا المناقص حيال مشاريعه 
الحالية لدى الشركة؟ يرجى 
تزويدي بتقارير ومراسلات 
شــركة نفــط الكويــت كافة 

بخصوص أدائه.
10 - مــاذا كان قــرار الجهاز 
المركــزي للمناقصات العامة 
بشأن مناقصة أنابيب المصفاة 
الرابعة والمنعقد في 4 يناير 
2017؟ وما أسباب عدم دعوة 
ممثلي شــركة نفــط الكويت 
لمناقشــة قــراره بالرغــم من 
تحفظ الشركة على الترسية 
على ثاني اقل الأسعار؟ وماذا 
كان رأي ممثــل وزارة النفط 
فــي قــرار الجهاز؟ فــإن كان 
بالرفض فهل تم تفعيل المادة 
المنظمة لهكــذا حالة كما جاء 
في مرسوم تنظيم المناقصات 
النفطية برفــع أمر المناقصة 
إلــى المجلس الأعلى للبترول 
للفصل فيها؟ وفي حال عدم 
قيــام الجهاز بذلك فما مبرره 

القانوني؟
11 - كيف ســيتم التعامل مع 
الطلبــات الإضافية لمناقصة 
انابيب المصفاة الرابعة والتي 
لم تــدرج في نطــاق أعمالها 
الأصلي؟ وهل في ذلك إخلال 
لمبــدأ آليــة المناقصــة وعدم 
تحقيق العدالة بين المتناقصين 
كافة؟ وما المدد الزمنية لتنفيذ 
مشروع أنابيب المصفاة الرابعة 
سواء بإعادة الطرح أو الترسية 
على ثاني أقل الأســعار؟ وما 
المخاطــر المحفوفــة فــي كلا 
الخيارين في ظل معطيات أداء 
ثاني اقل الأســعار لمشاريعه 
الحالية في القطاع النفطي؟ 
وهــل طلب الجهــاز المركزي 
للمناقصات العامة رأي الشركة 
في هذا الشأن قبل اتخاذ قراره 

في يناير 2017؟
12 - ما الرأي الفني الذي استند 
الجهــاز المركزي للمناقصات 
العامة بالترســية على ثاني 
أقل الأســعار على الرغم من 
توصية شــركة نفط الكويت 

بعدم الترسية؟

يوسف الفضالة

ما سبب لجوء 
ثاني أقل الأسعار 

إلى مجلس 
الوزراء من دون 

مرور تظلمه 
بلجنة المناقصات 

المركزية؟

ما عدد التظلمات 
التي تقدم بها 

ثاني أقل الأسعار 
لمناقصة أنابيب 
المصفاة الرابعة؟

عمر الطبطبائي  للصبيح: ماذا فعلت
 »الشؤون« للحد من ظاهرة تجار الإقامات؟

عمــر  النائــب  وجــه 
الطبطبائي سؤالا إلى وزيرة 
الشؤون الاجتماعية والعمل 
الدولة للشــؤون  ووزيــرة 
الاقتصاديــة هنــد الصبيح 
عن إجراءات تعديل التركيبة 
السكانية وما نسب للوزيرة 
من تصريحــات بخصوص 

تجار الإقامات.
وجــاء في نص الســؤال 

ما يأتي:
تعانــي الكويت من خلل 
كارثي في التركيبة السكانية 
حيث بلغ عدد الوافدين ثلاثة 
أضعــاف المواطنــن مع ما 
يسببه ذلك من ضغط غير 
مسبوق على البنية التحتية 
الماليــة للدولــة  والمــوارد 
خصوصا أن الكويت تتمتع 
بنظام رعاية قل مثيله الأمر 
الذي سمح للوافدين بالقيام 
بتحويــات مالية قياســية 
خــال الســنوات الماضيــة 
مســتنزفين بذلك الاقتصاد 
الوطني على التحويلات أو 
رفع قيمة الرسوم المفروضة 
عليهــم مــا يعكــس قيمــة 
الخدمــات الحقيقية المقدمة 

لهم.
الشــؤون  وتأتي وزيرة 
لتصرح بأن تعديل التركيبة 
السكانية بمقدار 10% يحتاج 
حوالي 15 سنة وذلك لحاجة 
الدولــة، كمــا ذكــرت، لهذه 
العمالــة متجاهلــة حقيقة 
الكويتيــون وهي  يعلمهــا 
أن جزءا كبيــرا من العمالة 
الوافدة هو عمالة هامشــية 
لا تســاهم بدفع التنمية بل 
جاءت بفضل تجار الإقامات 
وزارة  تقاعســت  الذيــن 
الشــؤون والجهات التابعة 
لهــا عن متابعتهــم ووضع 
حل جذري لنشاطهم، بل إن 
وزارة الداخلية ذكرت أن عدد 
مخالفي الإقامــة يربو على 

المئة ألف.
 لذا يرجى تزويدي بالآتي: 
1 ـ ما العدد الفعلي للعمالة 
الوافدة بالكويت مقسما طبقا 
للمؤهل الدراسي والجنسية؟

2 ـ ما عدد العمالة الوافدة 
التي تعمل ضمن الشركات 

التي لديها عقــود حكومية 
مشــاريع  ضمــن  تدخــل 

التنمية؟
3 ـ مــاذا عملــت الوزارة 
وأجهزتها المعنية للحد من 
تفاقم ظاهرة تجارة الإقامات؟ 
وما عدد الشــركات التي تم 
إغــاق ملفاتهــا وإحالتهــا 
للنيابــة فــي ضــوء جهود 
الــوزارة للحــد مــن هــذه 

الظاهرة؟
4 ـ هل هناك مسؤولون 
بالــوزارة أحيلوا للتحقيق 
أو للنيابة لأســباب تتعلق 
بتجارة الإقامــات، وإن كان 
هناك موظفون، فما مناصبهم 
والتهم التي احيلوا بسببها؟ 
كما يرجى تزويدنا بصورة 

من محاضر التحقيق.
الــوزارة  ـ مــا خطــة   5
للحد من الخلــل بالتركيبة 
السكانية؟ وماذا تم تنفيذه 

منها؟
6 ـ إذا كانت الوزارة ترى 
أن تعديل التركيبة السكانية 
يحتاج لسنوات طويلة كون 
البــاد تحتاج هذه العمالة، 
يرجى تزويدنا بالدراســات 
التي استندت عليها الوزارة 

للخروج بهذا الرأي.
مــن جانــب آخــر، أعلن 
النائب عمر الطبطبائي أنه 
تقدم بسؤال برلماني إلى نائب 
رئيس الوزراء ووزير المالية 
أنس الصالح عن الضريبة 
علــى الأرض الفضــاء غير 

المستغلة.
وذكــر النائــب في نص 
السؤال ما يأتي: وفقا للقانون 
رقم 8 لســنة 2008 بشــأن 
اســتغلال الأراضي الفضاء 
والذي ينــص على: »انه إذا 
زادت مساحة قسائم السكن 
الخاص غير المبنية المملوكة 
لأحد الأشخاص الطبيعيين 
في أي موقع وأي مشــروع 
يتضمن قســائم مخصصة 
الســكن الخاص  لأغــراض 
ســواء كانت هذه القســائم 
في موقع واحد أو في مواقع 
متعددة، على خمســة آلاف 
متر مربع في مجموعها، يتم 
فرض ضريبة على كل متر 

مربع يجاوز هذه المســاحة 
مقدارها 10 دنانير«.

يرجى الإجابة عن الاسئلة 
التاليــة: ما المبالغ المحصلة 
نتيجة تطبيق هذا القانون 
من تاريخ نفاذه حتى الآن؟ 
ما الجهة المخولة بتحصيل 
هذه الضريبة؟ وما إجراءات 

التحصيل؟

عمر الطبطبائي

استفسر عن المبالغ المحصلة من الضريبة على الأراضي الفضاء

ما عدد العمالة 
الوافدة التي تعمل 

ضمن الشركات 
التي لديها عقود 
حكومية تدخل 
ضمن مشاريع 

التنمية؟


